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  باسم الشعب 

  رئیس الجمھوریة 
  

  :  أصدرناهقرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصھ وقد
  

  )المادة لأولى(
  

یعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكیم قائم وقت نفاذه أو یبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكیم سبق 
  . ھذا القانون ذإبرامھ قبل نفا

  )المادة الثانیة( 
  

ین الذین یجرى الاختیار من یصدر وزیر العدل القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون ویضع قوائم المحكم
  . من ھذا القانون )١٧( بینھم وفقاً لحكم المادة

  )المادة الثالثة( 
  

 بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة كما ١٩٦٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ٥١٣ إلى ٥٠١تلغى المواد من 
  . یلغى أي حكم مخالف لأحكام ھذا القانون

  )المادة الرابعة( 
  

  . ا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد شھر من الیوم التالي لتاریخ نشرهینشر ھذ
  .یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا

  
   
  

   م١٩٩٤ أبریل سنة ١٨ ه الموافق ١٤١٤ذي القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمھوریة في 
  
  

  ) حسنى مبارك( 
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   المواد المدنیة والتجاریةقانون التحكیم في

  
  الباب الأول
  أحكام عامة

  
  )١(مادة 

  
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقی ات الدولی ة المعم ول بھ ا ف ي جمھوری ة م صر العربی ة ت سري أحك ام ھ ذاعلى ك ل                

ر حولھا تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أیاً كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدو 
 التحكیم یجرى في مصر أو كان تحكیماً تجاری اً دولی اً یج رى ف ي الخ ارج واتف ق أطراف ھ عل ى            االنزاع إذا كان ھذ   

  . إخضاعھ لأحكام ھذا القانون
  

  )٢(مادة 
  

یكون التحكیم تجاریاً في حكم ھذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات ط ابع إقت صادي عقدی ة كان ت أو       
ویشمل ذلك على سبیل المثال تورید السلع أو الخدمات والوكالات التجاریة وعقوود التشیید والخبرة  ،  عقدیة  غیر  

الھندس یة أو الفنی  ة وم  نح الت  راخیص ال  صناعیة وال  سیاحیة وغیرھ  ا ونق  ل التكنولوجی  ا والاس  تثمار وعق  ود التنمی  ة   
ثروات الطبیعیة وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو وعملیات البنوك والتأمین والنقل وعملیات تنقیب واستخراج ال   

  . النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعیة وحمایة البیئة وإقامة المفاعلات النوویة
  

  )٣(مادة 
  

یكون التحكیم دولیاً في حكم ھذا القانون إذا كان موضوعھ نزاعاً یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك في الأحوال 
  : یةالآت

  
ت إب رام اتف اق التحك یم     إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یق ع ف ي دولت ین مختلفت ین وق        :أولاً

لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتف اق التحك یم وإذا ل م یك ن     فإذا كان  
  . اقامتھ المعتادلأحد طرفي التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل 

  
 إذا اتفق طرفاً التحكیم على اللجوء إل ى منظم ة تحك یم دائم ة أو مرك ز للتحك یم یوج د مق ره داخ ل جمھوری ة             :ثانیاً

  .مصر العربیة أو خارجھا
   

  .  إذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة:ثالثاً
  

ئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكیم وكان  إذا كان المركز الر   : رابعاً
    : التالیة واقعاً خارج ھذه الدولةأحد الأماكن

  .  مكان إجراء التحكیم كما عینھ اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھ)أ(
  . التجاریة بین الطرفین مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة )ب(
  .  المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع)ج(
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  )٤(مادة 

  
نزاع بإرادتھما الحرة س واء  في حكم ھذا القانون إلى التحكیم الذي ینطبق علیھ طرفاً ال  " التحكیم" ینصرف لفظ    -١

  .ائم للتحكیم أو لم یكن كذلكالجھة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أو مركز دكانت 
   

زاع المح ال إل ى   إل ى الھیئ ة الم شكلة م ن محك م واح د أو أكث ر للف صل ف ي الن             " ھیئة التحك یم  " وتنصرف عبارة  -٢
  .فینصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة"المحكمة"التحكیم أما لفظ 

   
  .أطراف التحكیم ولو تعددوافي ھذا القانون إلى " طرفي التحكیم" وتنصرف عبارة-٣
   

  )٥(مادة 
  

 ف ي م سألة معین ة ت ضمن     في الأحوال التي یجیز فیھا ھذا القانون لطرفي التحكیم اختی ار الإج راء الواج ب الإتب اع       
أو مرك ز  ف ي الت رخیص للغی ر ف ي اختی ار ھ ذا الإج راء ویعتب ر م ن الغی ر ف ي ھ ذا ال شأن ك ل منظم ة                     ذلك حقھما   

  . العربیة أو في خارجھار للتحكیم في جمھوریة مص
  

  )٦(مادة 
  

إذا اتفق طرف اً التحك یم عل ى اخ ضاع العلاق ة القانونی ة بینھم ا لأحك ام عق د نم وذجي أو اتفاقی ة دولی ة أو أی ة وثیق ة                  
  . أخرى وجب العمل بأحكام ھذه الوثیقة بما تشملھ من أحكام خاصة بالتحكیم

  
  )٧(مادة 

  
ل إلیھ شخصیا أو في مق ر  لتحكیم یتم تسلیم أي رسالة أو إعلان إلى المرس ما لم یوجد اتفاق خاص بین طرفي ا    -١

 التحك یم أو ف ي   في محل إقامتھ المعتاد أو في عنوانھ البریدي المعروف للطرفین أو المح دد ف ي م شارطة     عملھ أو   
  . للعلاقة التي یتناولھا التحكیمالوثیقة المنظمة 

  
إذا ك ان الإع لان بكت اب     إجراء التحریات اللازم ة یعتب ر الت سلیم ق د ت م       وإذا تعذر معرفة أحد ھذه العناوین بعد    -٢

  .آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بریدي معروف للمرسل إلیھمسجل إلى 
   

  .  لا تسري أحكام ھذه المادة على الإعلانات القضائیة أمام المحاكم-٣
  

  )٨(مادة 
  

ق التحك یم أو لحك م م ن    لتحكیم مع علمھ بوق وع مخالف ة ل شرط ف ي اتف ا     إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات ا    
لمتف ق علی ھ أو   القانون مما یجوز الإتفاق على مخالفتھ ولم یقدم إعتراضاً على ھذه المخالفة في المیعاد ا أحكام ھذا   

  . عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منھ عن حقھ في الإعتراض في وقت معقول عند
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  )٩(مادة 

   
صري للمحكمة المختصة أصلاً  یكون الإختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى القضاء الم-١

ت صاص لمحكم ة   النزاع أما إذا كان التحكیم تجاریاً دولیاً سواء ج رى ف ي م صر أو ف ي الخ ارج فیك ون الإخ      بنظر  
  .  أخرى في مصرلم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئنافاستئناف القاھرة ما 

  
ص احبة الإخت صاص حت ى انتھ اء      وتظل المحكمة التي ینعقد لھا الإخت صاص وفق اً للفق رة ال سابقة دون غیرھ ا        -٢

  . إجراءات التحكیمجمیع 
  
  

  الباب الثاني
  اتفاق التحكیم

  
  )١٠(مادة 

  
زعات التي نشأت أو یمكن نا اتفاق التحكیم ھو اتفاق الطرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض الم-١

  .بینھما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیةأن تنشأ 
   

ورد في عقد مع ین ب شأن ك ل أو     یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء قام مستقلاً بذاتھ أو    -٢
ن ال دعوى  ج ب أن یح دد موض وع الن زاع ف ي بی ا      المنازعات التي ق د تن شأ ب ین الط رفین وف ي ھ ذه الحال ة ی             بعض  

ول و  من ھذا القانون كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع  ) ٣٠( الأولى من المادة المشار إلیھ في الفقرة     
أم ام جھ ة ق ضائیة وف ي ھ ذه الحال ة یج ب أن یح دد الإتف اق الم سائل الت ي ی شملھا              كانت قد أقیمت في شأنھ دع وى        

  .إلا كان الإتفاق باطلاًالتحكیم و
   

 واضحة ف ي   ویعتبر اتفاق على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة     -٣
  . الشرط جزءً من العقداعتبار ھذا 

  
  )١١(مادة 

  
ھ ولا یج  وز ف ف  ي حقوق  لا یج  وز الإتف  اق عل  ى التحك  یم إلا لل  شخص الطبیع  ي أو الإعتب  اري ال  ذي یمل  ك الت  صر   

  .المسائل التي لا یجوز فیھا الصلحالتحكیم في 
   

  )١٢(مادة 
  

تضمنھ محرر وقع ھ الطرف ان   یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً ویكون إتفاق التحكیم مكتوباً إذا       
  . بةتضمنھ ما تبادلھ الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرھا من وسائل الإتصال المكتوأو إذا 

  
  )١٣(مادة 
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 یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ إتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع الم دعى        -١
  . علیھ بذلك قبل إبدائھ أي طلب أو دفاع في الدعوى

س تمرار فیھ ا أو   أو الإ ولا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون الب دء ف ي اج راءات التحك یم             -٢
  . التحكیمإصدار حكم 

  
  )١٤(مادة 

  
التحك یم بإتخ اذ   م ن ھ ذا الق انون أن ت أمر بن اءً عل ى طل ب أح د طرف ي          ) ٩( یجوز للمحكمة المشار إلیھا في المادة      

  . تحفظیة سواءً قبل البدء في اجراءات التحكیم أو أثناء سیرھاتدابیر مؤقتة أو 
  
  

  الباب الثالث
  ھیئة التحكیم

   
  

  )١٥(مادة 
  
  .  تشكل ھیئة التحكیم بإتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإذا لم یتفقا على عدد المحكمین كان العدد ثلاثة-١
  .  إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وترا وإلا كان التحكیم باطلاً-٢
  

  )١٦(مادة 
  
اً من حقوقھ المدنیة بسبب الحكم علی ھ ف ي جنای ة     لا یجوز أن یكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیھ أو محروم  -١

  . مخلة بالشرف أو بسبب شھر إفلاسھ ما لم یرد إلیھ إعتبارهأو جنحة 
    

  .  لا یشترط أن یكون المحكم من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا إتفق طرفاً التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك-٢
  
ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ عن أیة ظروف من شأنھا إثارة شكوك  یكون قبول المحكم القیام بمھمتھ كتابة  -٣

  . حول إستقلالھ أو حیدتھ
  

  )١٧(مادة 
  
  :  لطرفي التحكیم الإتفاق على إختیار المحكمین وعلى كیفیة ووقت إختیارھم فإذا لم یتفقا اتبع ما یأتي-١
  
م ن ھ ذا الق انون    ) ٩( لم شار إلیھ ا ف ي الم ادة     إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة م ن محك وم واح د تول ت المحكم ة ا      ) أ(

  . على طلب أحد الطرفیناره بناءً إختی
  
حكم ان عل ى إختی ار    فإذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة م ن ث لاث محكم ین إخت ار ك ل ط رف محكم اً ث م یتف ق الم            ) ب(

لباً بذلك من الط رف الآخ ر أو   فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمھ خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ ط المحكم الثالث   
المعینان على إختیار المحكم الثالث خ لال الثلاث ین یوم اً التالی ة لت اریخ تعی ین آخرھم ا تول ت         مان إذا لم یتفق المحك   

من ھذا الق انون إختی اره بن اءً عل ى طل ب أح د الط رفین ویك ون للمحك م ال ذي            )٩ (المادةالمحكمة المشار إلیھا في  
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 المحكمة رئاس ة ھیئ ة التحك یم وت سري ھ ذه الأحك ام ف ي حال ة ت شكیل          معینان أو الذي إختارتھ    حكمان ال إختاره الم 
  . ھیئة التحكیم من أكثر ھیئة من ثلاثة محكمین

یتف ق المحكم ان المعین ان     وإذا خالف أحد الطرفین إجراءات إختیار المحكمین التي اتفقا علیھا أو لم یتفق ا أو ل م        -٢
محكم ة الم شار   ھما علیھ أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن وتولت المما یلزم اتفاق على أمر   
من ھذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفین القیام ب الإجراء أو بالعم ل المطل وب م ا ل م ی نص        )٩( المادةإلیھا في  

  .في الإتفاق على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء أو العمل
   

 الت ي اتف ق علیھ ا الطرف ان     المحكمة في المحكم الذي تختاره ال شروط الت ي یتطلبھ ا ھ ذا الق انون وتل ك       وتراعي   -٣
 من ھذا القانون ) ١٩ و ١٨( ادتینقرارھا بإختیار المحكم على وجھ السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام الموتصدر 

  . لا یقبل ھذا القرار الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن
  

  )١٨(مادة 
  
  . لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً جدیة حول حیدتھ أو إستقلالھ-١
   

 ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم ال ذي عین ھ أو اش تراك ف ي تعیین ھ إلا ل سبب تبین ھ بع د أن ت م ھ ذا              -٢
  .التعیین

   
  )١٩(مادة 

  
 من تاریخ علم طال ب ال رد   أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً یقدم طلب الرد كتابة إلى ھیئة التحكیم مبیناً فیھ     -١

  .ھذه الھیئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم یتنحى المحكم المطلوب رده فصلت ھیئة التحكیم في الطلببتشكیل 
     

  .  ولا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في ذات التحكیم-٢
  
عن في الحكم برفض طلبھ خلالھ ثلاثین یوماً من تاریخ إعلانھ بھ أمام المحكمة المشار إلیھا  لطالب الرد أن یط    -٣

  .  من ھذا القانون ویكون حكمھا غیر قابل للطعن بأي طریق)٩ (المادةفي 
  
ج راءات التحك یم وإذا    لا یترتب على تقدیم طلب الرد أو على الطعن في حك م التحك یم ال صادر برف ضھ وق ف إ       -٤

 یكون قد تم من المحكم سواء من ھیئة التحكیم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار مارد حكم ب
  . بما في ذلك حكم المحكمین كأن لم یكناجراءات التحكیم 

  
  )٢٠(مادة 

  
ي إج راءات  مبرر لھ ف  إذا تعذر على المحكم أداء مھمتھ أو لم یباشرھا أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر لا      

ن الأم ر  م ن ھ ذا الق انو   ) ٩( یتنح ولم یتفق الطرفان على عزل ھ ج از للمحكم ة الم شار إلیھ ا ف ي الم ادة       التحكیم ولم  
  .طلب أي من الطرفینبإنھاء مھمتھ بناءً على 

   
  )٢١(مادة 
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 للإجراءات التي إذا انتھت مھمة المحكم بالحكم برده أو عزلھ أو تنحیھ أو بأي سبب آخر وجب تعیین بدیل لھ طبقا
  .تتبع في إختیار المحكم الذي انتھت مھمتھ

   
  )٢٢(مادة 

  
ن ة عل ى ع دم وج ود اتف اق       تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلق ة بع دم إخت صاصھا بم ا ف ي ذل ك ال دفوع المبی        -١

  .سقوطھ أو بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاعتحكیم أو 
   
ي الفق رة الثانی ة م ن    اد لا یجاوز میعاد تقدیم دفاع المدعى علیھ المشار إلیھ ف یجب التمسك بھذه الدفوع في میع  -٢ 

من ھذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو الإش تراك ف ي تعیین ھ س قوط      )٣٠(المادة  
الآخر من مسائل أثناء نظر حقھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكیم لما یثیره الطرف       

النزاع فیجب التمسك بھ فوراً وإلا سقط الحق فیھ ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا 
  . رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول

  
وض وع أو أن  ف صل ف ي الم   تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه الم ادة قب ل ال        -٣

 دع وى  الموضوع لتفصل فیھما مع ا ف إذا ق ضت ب رفض ال دفع ف لا یج وز التم سك ب ھ إلا بطری ق رف ع             تضمھا إلى   
  .  من ھذا القانون)٥٣(للمادةبطلان حكم التحكیم المنھي للخصومة كلھا وفقا 

  
  )٢٣(مادة 

  
وف سخھ أو إنھائ ھ أي أث ر    لان العق د أ یعتبر شرط التحكیم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا یترتب عل ى بط         

  .التحكیم الذي یتضمنھ إذا كان ھذا الشرط صحیحاً في ذاتھعلى شرط 
   

  )٢٤(مادة 
  
ر أی اً منھم ا بإتخ اذ م ا      یجوز لطرفي التحكیم الإتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم بناءً على طلب أحدھما أن تأم    -١

یعة النزاع وأن تطلب تقدیم ضمان كاف لتغطی ة نفق ات الت دابیر ال ذي     تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبتراه من   
  . تأمر بھ 

  
ف الآخ ر أن ت أذن لھ ذا     وإذا تخلف من ص در إلی ھ الأم ر ع ن تنفی ذه ج از لھیئ ة التحك یم بن اءً عل ى طل ب الط ر                  -٢

حكم ة  یس الم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه وذل ك دون إخ لال بح ق ھ ذا الط رف ف ي أن یطل ب رئ              الطرف في   
  .من ھذا القانون الأمر بالتنفیذ )٩ (المادةالمشار إلیھا في 
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  الباب الرابع
  إجراءات التحكیم

  
  

  )٢٥(مادة 
  

لطرفي التحكیم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذل ك حقھم ا ف ي إخ ضاع ھ ذه الإج راءات           
مركز تحكیم في جمھوریة مصر العربیة أو خارجھا فإذا لم یوجد مثل ھذا الإتفاق للقواعد النافذة في أي منظمة أو 

  . كان لھیئة التحكیم مع مراعاة أحكام ھذا القانون أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة
  

  )٢٦(مادة 
  

  . اهیعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة وتھیأ لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعو
  

  )٢٧(مادة 
  

تبدأ اجراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیھ المدعى علیھ طل ب التحك یم م ن الم دعي م ا ل م یتف ق الطرف ان عل ى            
  . موعد آخر

  
  )٢٨(مادة 

  
ت ھیئ ة التحك یم مك ان    لطرفي التحكیم الإتفاق عل ى مك ان التحك یم ف ي م صر أو خارجھ ا ف إذا ل م یوج د إتف اق عین                  

ن تجتمع ف ي  ة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافھا ولا یخل ذلك بسلطة ھیئة التحكیم في أمراعاالتحكیم مع   
ع للقیام بإجراء من اجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الإط لا  أي مكان تراه مناسبا     

  . غیر ذلكأو أموال أو إجراء مداولة بین أعضائھا أو على مستندات أو معاینة بضاعة 
  

  )٢٩(مادة 
  
رى وی سري حك  م   یج رى التحك  یم باللغ ة العربی  ة م ا ل  م یتف ق الطرف  ان أو تح دد ھیئ  ة التحك یم لغ  ة أو لغ ات أخ          -١

على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة وكذلك على كل قرار تتخذه ھذه الإتفاق أو القرار 
  .صدره ما لم ینص اتفاق الطرفین أو قرار ھیئة التحكیم على غیر ذلكالھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم ت

     
جم ة إل ى اللغ ة أو     ولھیئة التحكیم أن تقرر أن یرفق بك ل أو بع ض الوث ائق المكتوب ة الت ي تق دم ف ي ال دعوى تر                -٢

  . المستعملة في التحكیم وفي حالة تعدد ھذه اللغات یجوز قصر الترجمة على بعضھااللغات 
  

  )٣٠(مادة 
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ل ى الم دعى علی ھ وإل ى ك ل       یرسل المدعي خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحك یم إ   -١
ح لوق ائع  المحكمین بیاناً مكتوب اً ب دعواه ی شتمل عل ى اس مھ وعنوان ھ واس م الم دعى علی ھ وعنوان ھ وش ر              واحد من   

  . محل النزاع وطلباتھ وكل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذكره في ھذا البیانالدعوى وتحدید للمسائل 
التحك یم إل ى الم دعى وك ل      ویرسل المدعى علیھ خلال المیع اد المتف ق علی ھ ب ین الط رفین أو ال ذي تعین ھ ھیئ ة                 -٢

ذكرة أی ة طلب ات    الم  المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعھ رداً على ما جاء ببیان الدعوى ولھ أن ی ضمن ھ ذه    واحد من   
حل ة  بموضوع النزاع أو أن یتمسك بحق ناش ئ عن ھ بق صد ال دفع بالمقاص ة ول ھ ذل ك ول و ف ي مر             عارضة متصلة   

  .ھیئة التحكیم أن الظروف تبرر الأخیرلاحقھ من الإجراءات إذا رأت 
   

ن الوث ائق الت ي   اً م یجوز لكل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صور -٣
 ھا ولا یخ ل ھ ذا بح ق ھیئ ة التحك یم     وأن یشیر إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي یعت زم تق دیم  یستند إلیھا   

في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ف ي طل ب تق دیم أص ول الم ستندات أو الوث ائق الت ي ی ستند إلیھ ا أي م ن طرف ي             
  . الدعوى

  
  )٣١(مادة 

  
ھ أحد الط رفین إل ى ھیئ ة التحك یم م ن م ذكرات أو م ستندات أو أوراق أخ رى إل ى الط رف           ترسل صورة مما یقدم  

الآخ  ر وك  ذلك ترس  ل إل  ى ك  ل م  ن الط  رفین ص  ورة م  ن ك  ل م  ا یق  دم إل  ى الھیئ  ة الم  ذكورة م  ن تق  اریر الخب  راء        
  . والمستندات وغیرھا من الأدلة

  
  )٣٢(مادة 

  
 أو استكمالھا خلال اجراءات التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ

  . ذلك منعاً من تعطیل الفصل في النزاع عدم قبول
  

  )٣٣(مادة 
  
ع الدعوى وعرض حجج ھ وأدلت ھ    تعقد ھیئة التحكیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضو        -١

  . ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلكالإكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبةولھا 
   

ھا قبل التاریخ ال ذي   ویجب إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والإجتماعات التي تقرر ھیئة التحكیم عقد     -٢
  . بوقت كاف تقدره ھذه الھیئة حسب الظروفتعینھ لذلك 

  
 ك ل م ن الط رفین م ا ل م      ھ إل ى  وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر تسلم صورة من   -٣

  .غیر ذلكیتفقا على 
   

  .  ویكون سماع الشھود والخبراء بدون أداء یعین-٤
  

  )٣٤(مادة 
  
وج ب أن ت أمر    ) ٣٠(  إذا لم یقدم المدعي دون عذر مقبول بیاناً مكتوب اً ب دعواه وفق ا للفق رة الأول ى م ن الم ادة             -١

  . ق الطرفان على غیر ذلكھیئة التحكیم بإنھاء اجراءات التحكیم ما لم یتف
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م ن ھ ذا الق انون وج ب أن ت ستمر       ) ٣٠(  وإذا لم یقدم المدعى علیھ مذكرة بدفاعھ وفقاً للفقرة الثانیة م ن الم ادة   -٢

ھیئة التحكیم في إجراءات التحكیم دون أن یعتبر ذلك بذات ھ إق رارا م ن الم دعى علی ھ ب دعوى الم دعي م ا ل م یتف ق            
  . الطرفان على غیر ذلك

  
  )٣٥(ادة م

  
ج از لھیئ ة التحك یم    إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور إح دى الجل سات أو ع ن تق دیم م ا طل ب من ھ م ن م ستندات            

  . اجراءات التحكیم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامھاالإستمرار في 
  

  )٣٦(مادة 
  
الجل سة ب شأن م سائل معین ة     تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر  لھیئة التحكیم تعیین خبیراً أو أكثر لتقدیم       -١

  . وترسل إلى كل من الطرفین من قرارھا بتحدید المھمة المسندة إلى الخبیرتحددھا 
  
 معاینة وفحص م ا یطلب ھ    وعلى كل من الطرفین أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن یمكنھ من      -٢

 أموال أخ رى متعلق ة ب النزاع وتف صل ھیئ ة التحك یم ف ي ك ل ن زاع یق وم ب ین الخبی ر وأح د              أو بضائع أومن وثائق   
  .الطرفین في ھذا الشأن

   
تاحة الفرص ة ل ھ لإب داء     وترسل ھیئة التحكیم صورة من تقریر الخبیر بمجرد إیداعھ إلى كل من الطرفین مع إ  -٣

  .لتي أستند إلیھا الخبیر في تقریره وفحصھاولكل من الطرفین الحق في الإطلاع على الوثائق ارأیھ فیھ 
   

حد طرفي التحكیم عقد جلسة  ولھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أ-٤
أقوال الخبیر مع إتاحة الفرصة للطرفین لسماعھ ومناقشتھ بشأن ما ورد في تقریره ولكل م ن الط رفین أن        لسماع  

ھ ھیئ ة  الجلسة خبیراً أو أكثر من طرفھ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر الذي عینت      ي ھذه   دم ف یق
  . التحكیم على غیر ذلكالتحكیم ما لم یتفق طرفا 

  
  )٣٧(مادة 

  
   :من ھذا القانون بناءً على طلب ھیئة التحكیم بما یأتي) ٩( یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة

  
   الحكم على من یتخلف من الشھود عن الحضور لو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص علیھا في )أ(

  .  من قانون الإثبات المواد المدنیة والتجاریة٨٠ و ٧٨المادتین 
  
  .  الأمر بالإنابة القضائیة)ب(
  

  )٣٨(مادة 
  

ون المرافع ات المدنی ة   وط المق ررة ل ذلك ف ي ق ان    ینقطع سیر الخصومة أمام ھیئة التحكیم ف ي الأح وال ووفق اً لل شر        
  . ویترتب على إنقطاع سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكوروالتجاریة 
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  الباب الخامس

  حكم التحكیم وإنھاء الإجراءات
  
  

  )٣٩(مادة 
   

ى تطبی ق ق انون دول ة    ا عل   تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیھا الطرف ان وإذا إتفق           -١
  .القواعد الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق على غیر ذلكمعینة اتبعت 

   
ھیئ ة التحك یم القواع د     وإذا لم یتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع الن زاع طبق ت         -٢

  .لأكثر اتصالاً بالنزاعفي القانون الذي ترى أنھ االموضوعیة 
   

النزاع والأعراف الجاریة في  یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل -٣
  .المعاملةنوع 

   
 أن تف صل ف ي موض وع الن زاع     -  إذا إتفق طرفاً التحكیم صراحة على تفویضھا بال صلح - یجوز لھیئة التحكیم    -٤

  . الة والإنصاف دون التقید بأحكام القانونمقتضى قواعد العدعلى 
  

  )٤٠(مادة 
  

ىالوج ھ ال ذي تح دده    یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبی ة الآراء بع د مداول ة ت تم عل          
  . ما لم یتفق طرفاً التحكیم على غیر ذلكھیئة التحكیم 

  
  )٤١(مادة 

  
ش روط الت سویة أم ام    على تسویة تنھي النزاع ك ان لھم ا أن یطلب ا إثب ات     إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم      

التي یجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر ق راراً یت ضمن ش روط الت سویة وینھ ي الإج راءات ویك ون         ھیئة التحكیم   
  .المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذم لھذا القرار ما لأحكا

   
  )٤٢(مادة 

  
أحكاماً وقتیة أو في ج زء م ن الطلب ات وذل ك قب ل إص دار الحك م المنھ ي للخ صومة           یجوز أن تصدر ھیئة التحكیم      

  . كلھا
  

  )٤٣(مادة 
  
 یصدر حكم التحكیم كتابة ویوقعھ المحكمون وفي حالة ت شكیل ھیئ ة التحك یم م ن أكث ر م ن محك م واح د یكتف ى                  -١

  .ةبتوقیعات أغلبیة المحكمین بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلی
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 یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً إلا إذا إتف ق طرف ا التحك یم عل ى غی ر ذل ك أو ك ان الق انون الواج ب التطبی ق              -٢
  . على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم

اوینھم وجن  سیاتھم   یج  ب أن ی  شتمل حك  م التحك  یم عل  ى أس  ماء الخ  صوم وعن  اوینھم وأس  ماء المحكم  ین وعن           -٣
خ م  ن إتف  اق التحك  یم وملخ  ص لطلب  ات الخ  صوم وأق  والھم وم  ستنداتھم ومنط  وق الحك  م وت  اری رة وص  فاتھم وص  و

  .ذكرھا واجباًومكان إصداره وأسبابھ إذا كان 
   

  )٤٤(مادة 
  
 وافق وا علی ھ خ لال     تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقعة من المحكمین ال ذین     -١

  . خ صدورهمن تاریثلاثین یوماً 
  
  . ولا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم-٢
   

  )٤٥(مادة 
  
 الطرف ان ف إن ل م یوج د      على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھ ا خ لال المیع اد ال ذي اتف ق علی ھ        -١

ل یجوز أن ءات التحكیم وفى جمیع الأحواأن یصدر الحكم خلال أثنى عشر شھراً من تاریخ بدء إجراإتفاق وجب 
  .المیعاد على ألا تزید فترة المد على ستة أشھر ما لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلكتقرر ھیئة التحكیم مد 

   
ن طرف ي التحك یم أن یطل ب     وإذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفترة السابقة جاز لأي م     -٢

و بإنھ اء  م ن ھ ذا الق انون أن ی صدر أم را بتحدی د میع اد إض افي أ        ) ٩( المحكمة الم شار إلیھ ا ف ي الم ادة     من رئیس   
  .لأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرھاإجراءات التحكیم ویكون 

   
  )٤٦(مادة 

  
زویر في ورقة قدمت لھا أو و طعن بالتإذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم أ 

 موضوع النزاع إذا إجراءات جنائیة عن تزویرھا أو عن فعل جنائي آخر لھیئة التخكیم الاستمرار في نظراتخذت 
ف صل ف ي موض وع    في ھذه المسألة أو في تزویر الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر لیس لازماً لل  رأت أن الفصل    

راءات حتى یصدر حكم نھائي في ھذا الشأن ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد الإجالنزاع وإلا أوقفت 
  .لإصدار حكم التحكیم

   
  )٤٧(مادة 

  
ة التي صدر بھ ا أو ترجم ة   یجب على من صدر حكم التحكیم لصالحھ إیداع أصل الحكم أو صورة موقع منھ باللغ  

 الم شار إلیھ ا   صادراً بلغة أجنبیة وذلك في قلم كتاب المحكم ة العربیة مصدقا علیھا من جھة معتمدة إذا كان    باللغة  
  . ھذا القانونمن ) ٩( المادةفي 

    
ویحرر كاتب المحكمة محضراً بھذا الإیداع ویجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الح صول عل ى ص ورة م ن ھ ذا         

  . المحضر
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  )٤٨(مادة 
  
ت التحك یم وفق اً   ة كلھ ا أو ب صدور أم ر بإنھ اء إج راءا      تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخ صوم    -١

 من ھذا القانون كما تنتھي أیضاً بصدور قرار م ن ھیئ ة التحك یم بإنھ اء الإج راءات         )٤٥( المادةللفقرة الثانیة من    
  :  في الأحوال الآتیة

    
  .  إذا إتفق الطرفان على إنھاء التحكیم)أ(
لمدعى علی ھ أن ل ھ م صلحة جدی ة      تقرر ھیئة التحكیم بناءً على طلب ا إذا ترك المدعى خصومة التحكیم ما لم  )ب(

  . إستمرار الإجراءات حتى یحسم النزاعفي 
  . إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكیم أو إستحالتھ)ج(
   

  . التحكیم بإنتھاء إجراءات التحكیم من ھذا القانون تنتھي مھمة ھیئة ٥١ و ٥٠ و ٤٩المواد  مع مراعاة أحكام -٢
  

  )٤٩(مادة 
  
مھ حك م التحك یم تف سیر     یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسل   -١

منطوقھ م ن غم وض ویج ب عل ى طل ب التف سیر إع لان الط رف الآخ ر بھ ذا الطل ب قب ل تقدیم ھ لھیئ ة               ما وقع في  
  . التحكیم

    
م د   یصدر التفسیر كتابة خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفسیر لھیئة التحكیم ویجوز لھ ذه الھیئ ة           -٢

  . ثلاثین یوماً إذا رأت ضرورة لذلكھذا المیعاد 
  
  . ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمماً لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیھ أحكامھ-٣
   

  )٥٠(مادة 
  
ابیة وذلك بقرار تصدره من ولى ھیئة التحكیم تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حس      تت -١

 الثلاث ین یوم اً   نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري ھیئة التحكیم الت صحیح م ن غی ر مرافع ة خ لال     تلقاء  
 ولھ ا م د ھ ذا المیع اد ثلاث ین یوم اً أخ رى إذا        صدور الحكم أو إیداع طلب التصحیح بحسب الأح وال    التالیة لتاریخ   

  .رأت ضرورة لذلك
   

 ویصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم ویعلن إلى الطرفین خلال ثلاثین یوماً م ن ت اریخ ص دوره وإذا         -٢
 ھیئة التحكیم سلطتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان ھ ذا الق رار ب دعوى بط لان ت سري علیھ ا أحك ام             تجاوزت  
  . ھذا القانون من ٥٤ و ٥٣ المادتین

  
  )٥١(مادة 
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 یجوز لكل من طرف ي التحك یم ول و بع د إنتھ اء میع اد التحك یم أن یطل ب م ن ھیئ ة التحك یم خ لال الثلاث ین یوم اً                -١
 ل الإج راءات وأغفلھ ا حك م التحك یم    التالیة لتسلمھ حكم التحكیم إصدار حكم تحك یم إض افي ف ي طلب ات ق دمت خ لا          

  .  ھذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقدیمھویجب إعلان
ا المیع اد ثلاث ین یوم ا     وتصدر ھیئة التحكیم حكمھا خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ویج وز لھ ا م د ھ ذ            -٢

  رأت ضرورة لذلك أخرى إذا 
  
  

  الباب السادس
  بطلان حكم التحكیم

  
  

  )٥٢(مادة 
  
ری  ق م  ن ط  رق الطع  ن   حك  ام ھ  ذا الق  انون المطع  ن فیھ  ا ب  أي ط    لا تقب  ل أحك  ام التحك  یم الت  ي ت  صدر طبق  اً لأ   -١

  .في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةالمنصوص علیھا 
   

  .  یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتین-٢
  

  )٥٣(مادة 
  
  :  لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة-١
  
  .  إذا لم یوجد إتفاق تحكیم أو كان ھذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتھاء مدتھ)أ(
  .  إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقاً للقانون الذي یحكم أھلیتھ)ب(
 ب إجراءات  ن ھ إعلان اً ص حیحاً بتعی ین محك م أو      إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب ع دم إعلا  )ج(

  . لأي سبب آخر خارج عن إرادتھالتحكیم أو 
  .  إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع)د(
  . ین إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لإتفاق الطرف)ه(
فاق ومع ذلك إذا أمكن فصل  إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا إتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الإت        )و(

لا یق ع ال بطلان   الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ ف    أجزاء  
  . الأخیرة وحدھاإلا على الأجزاء 

  . ن في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلاناً أثر في الحكم إذا وقع بطلا)ز(
  
 ت ضمن م ا یخ الف النظ ام      وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحك یم إذا      -٢

  . جمھوریة مصر العربیةالعام في 
  

  )٥٤(مادة 
  
حكیم للمحكوم علیھ ولا یحول ن یوماً التالیة لتاریخ إعلان حكم الت ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعی-١

  .قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیمدون 
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من ھذا القانون وف ى   )٩(المادة   تختص بدعوى البطلان في التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار إلیھا في  -٢
 التجاري الدولي یكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا المحكمة المختصة أصلاً بنظر     غیر التحكیم 

  . النزاع
  الباب السابع

  حجیة أحكام المحكمین وتنفیذھا
  
  

  )٥٥(مادة 
  

النف اذ بمراع اة الأحك ام    تحوز أحك ام المحكم ین ال صادرة طبق اً لھ ذا الق انون حجی ة الأم ر المق ضي وتك ون واجب ة              
  .علیھا في ھذا القانونلمنصوص ا
   

  )٥٦(مادة 
  

 من ھذا القانون أو من یندبھ من ق ضاتھا بإص دار الأم ر بتنفی ذ      )٩ ( المادة یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في     
  : حكم المحكمین ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقاً بھ ما یلى

   
  .  أصل الحكم أو صورة موقعة منھ-١
  . م صورة من إتفاق التحكی-٢
  .  ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادراً بھا-٣
  . من ھذا القانون) ٤٧ (للمادة صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقاً -٤
  

  )٥٧(مادة 
  

ا ت أمر بوق ف التنفی ذ إذ   لا یترتب على رفع دعوى ال بطلان وق ف تنفی ذ حك م التحك یم وم ع ذل ك یج وز للمحكم ة أن            
لب وق ف  ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیاً على أسباب جدیة وعلى المحكمة الفصل في ط  طلب المدعي   

ة من تاریخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھ ا أن ت أمر بتق دیم كفال     التنفیذ خلال ستین یوماً     
  . التنفیذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمربوقف أو ضمان مالي وعلیھا إذا أمرت 

  
  )٥٨(مادة 

  
  .  لا یقبل تنفیذ حكم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى-١
  
  :  لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقاً لھذا القانون إلا بعد التحقیق مما یأتي-٢
  
  . سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع أنھ لا یتعارض مع حكم )أ(
  .  أنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة)ب(
  . أنھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلاناً صحیحاً)ج(
   

ظلم من ھ إل ى    ولا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز ال ت  -٣
  . من ھذا القانون خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره) ٩( المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة
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   ١٩٩٧ لسنة٩قانون رقم 

  بتعدیل بعض أحكام قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة
  ١٩٩٥ لسنة ٢٧الصادر بالقانون رقم 

  
  باسم الشعب 

  رئیس الجمھوریة 
  

  :  عب القانون الآتي نصھ وقد أصدرناهقرر مجلس الش
  

  - المادة الأولي -
  

 فقرة ١٩٩٤ لسنة ٢٧من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ) ١ (المادةتضاف إلى  
  : ثانیة نصھا الآتي

   
تص أو م  ن یت  ولى  ر المخ  وبالن  سبة إل  ى منازع  ات العق  ود الإداری  ة یك  ون الإتف  اق عل  ى التحك  یم بموافق  ة ال  وزی      "

  ". للأشخاص الإعتباریة العامة ولا یجوز التفویض في ذلكإختصاصھ بالنسبة 
  

  -  المادة الثانیة-
  

 ذینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینف
  .كقانون من قوانینھا

   
  

  ). م١٩٩٧ مایو سنة ١٣الموافق (  ھ١٤١٨ المحرم سنة ٦جمھوریة في صدر برئاسة ال
  
  

    )حسنى مبارك( 
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